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الـمتجر
َ ْ َ

  ًقانون التجارة الكويتي أنموذجا: 
  "دراسة في القانون الأردني"

 

  

 
 


 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

  ملخص
  

انون             ي ق رد ف اجر الف لاس الت ة لإف اھتم المشرع الأردني بتنظیم القواعد القانونی

ار ھره،    التج ل ش ة قب ود المبرم سبة للعق لاس بالن ار الإف یم آث م بتنظ م یق ي، ول ة الأردن

ى                 ارة عل ھ التج زاول فی ذي ی ار ال ستأجراً للعق س م ان المفل ار، إذا ك وتحدیداً عقد الإیج

  . الرغم من أھمیتھ، والدور الذي یؤدیھ في الحیاة التجاریة والاقتصادیة

اق  ر التن وع یُظھ ذا الموض ي ھ ث ف ة إن البح ة الخاص صوص القانونی ي الن ض ف

الكین           انون الم دني، وق انون الم ارة، والق انون التج ي ق ر ف ار المتج د إیج یم عق بتنظ

شكل    ستأجر ب ؤجر والم وق الم نظم حق ة ت د خاص ع قواع ذي وض ستأجرین، ال   والم

  . عام

ة        یاغة علاق ادة ص ى إع ي عل شرع الأردن ساعدة الم ى م ث إل ذا البح دف ھ یھ

ار   )المستأجر(اص الذین یدیرون تفلیسة التاجر المفلس     الإیجار بین الأشخ   ك العق ، ومال

ع       )المؤجر( ق م اء وتواف ار نقطة التق ، بطریقة تحفظ مصالح الطرفین، وتجعل من الإیج

ق               ا منط ستقیم بھ ام، وی ا النظ ي إلیھ ي یرم داف الت ق الأھ ة تحق لاس، وبطریق نظام الإف

صراً     ار عن ك        قانون التجارة في اعتبار حق الإیج ا ذل ي یرتبھ ائج الت ع النت ي المتجر م ف

  . المنطق

ع،    ي وض ویتي ف ارة الك انون التج ن ق تفادة م ان الاس ى إمك ة إل لت الدراس توص

ن   ة م دیم مجموع ة بتق ت الدراس ة، وختم ة بالدراس ة المتعلق ام القانونی یاغة الأحك وص

  . التوصیات



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

Abstract 

The Jordanian legislator has taken care to regulate the legal 
rules for the bankruptcy of the individual trader in the Jordanian 
trade law. He did not regulate the effects of bankruptcy in respect of 

the contracts concluded before the month, namely the lease contract, 
if the bankrupt is a renter of the real estate in which he is engaged in 
trade despite its importance and the role it plays in commercial life 

Economic development. 

The research on this subject shows the inconsistency in the legal 
texts on the regulation of the store lease in the Trade Law, the Civil 

Code, and the Owners and Tenants Act, which established special 
rules governing the rights of lessor and lessee generally. 

This research aims to assist the Jordanian legislator in 

redesigning the rental relationship between the people who manage 
the bankruptcy of the bankrupt trader and the landlord in a manner 
that preserves the interests of both parties, makes the rent a meeting 

point and agrees with the bankruptcy system, The system, by 
aligning the logic of the trade law in considering the right of rent as 
an element in the store with the results arranged by that logic. 

The study concluded that it is possible to benefit from the 
Kuwaiti Trade Law in developing and drafting the legal provisions 
related to the study, and concluded the study by presenting a set of 

recommendations. 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

  مقدمة الدراسة
  

  :فكرة عامة عن موضوع الدراسة: تمهيد: ًأولا
ھ           ارس فی ذي یم ار المتجر ال موضوع أثر الحكم بإشھار إفلاس التاجر على عقد إیج

كالات      ن الإش د م ر العدی ي تثی شائكة الت یع ال ن المواض ي م انون الأردن ي الق ھ ف تجارت

نظم     المتمثلة في القصور التشریعي الذي ینظم الإفلاس، والذ   د خاصة ت ضع قواع ي لم ی

  . حقوق مستأجر المتجر، وتوضح أثر الحكم بإشھار الإفلاس على العقد

ار المتجر             د إیج ى عق اجر عل لاس الت م بإشھار إف ر الحك لذا، فإن دراسة موضوع أث

اكن               ار الأم ات إیج م علاق ي تحك د الت ان القواع ى بی اج إل ھ، یحت ھ تجارت الذي یمارس فی

انون     ي  الواردة في الق دني الأردن ل      . الم ي قاب ستأجرین الأردن الكین والم انون الم ولأن ق

ؤجرة       ارات الم ا العق یس منھ تثناءات ل ض الاس ع بع اكن، م ع الأم ى جمی اق عل للانطب

ام         ى أحك رق إل ا التط ضي من ك یقت إن ذل اري، ف تغلال التج د للاس رم  عق ار المب الإیج

ام     لممارسة التجارة في قانون المالكین والمستأجرین الأر   ى أحك الرجوع إل ھ ب دني، إذ إن

الكین      ) ٣٩(قانون التجارة نجد نص المادة       انون الم د ق ق قواع ى تطبی منھ التي تحیل إل

ادة           د الم ستأجرین نج الكین والم انون الم ھ  ) ٣/ج/٥(والمستأجرین، وبالرجوع إلى ق من

ون       ي یك صریحة ك نصت صراحة على ضرورة حصول المستأجر على موافقة المؤجر ال

  . لھ، أو تأجیره نافذاًتناز

  :  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: ًثانيا
اجر              لاس الت م بإشھار إف أثر الحك ق ب سؤال المتعل تحاول ھذه الدراسة الإجابة عن ال

  :في عقد إیجار المتجر، لذا جاءت ھذه الدراسة تستعرض عدة تساؤلات، منھا



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

ل تفلی      )١ ولى وكی ر، وت ستأجر للمتج اجر الم لاس الت ھر إف اجر إذا أش سة الت

ستأجر     )١(المفلس س ( الاستمرار في العقد، ھل ھذا یُعَدّ تنازلاً من الم ن  ) المفل ع

 .الإیجار في حال لم یوافق المؤجر على ذلك؟

ي         )٢ ار المتجر ف ھل یوجد تناقض في النصوص القانونیة الخاصة بتنظیم عقد إیج

 قانون التجارة، والقانون المدني، وقانون المالكین والمستأجرین؟

ق أم           )٣ شكل نقطة تواف ة ی ة الأردنی ات الملكی د مكون اره أح ھل إیجار المكان باعتب

  .تعارض بین ھذه الملكیة والملكیة العقاریة

  :أهمية الدراسة: ًثالثا
ة              ي ثلاث ار المتجر ف د إیج ى عق اجر عل تظھر أھمیة أثر الحكم بإشھار إفلاس الت

  :جوانب

س           :الجانب الأول ن ت ة ع ة الدراسة الإجاب صوص         محاول اول الن لال تن ن خ اؤلاتھا م

شریعاً    ث ت دار البح شكلة م یل الم اجر، وتأص لاس الت ة لإف ة المنظم القانونی

ذا          ة ھ ى تجرب وف عل ویتي للوق انون الك تعانة بالق ضاءً، والاس اً وق وفقھ

  . القانون وكیف عالج ھذه المسألة

                                                             
ھ             –) ١( ا ل ل م ي ك مھا ف ل باس ذي یعم دائنین ال ة ال  وكیل التفلیسة ھو الممثل القانوني لجماع

ة    علاقة بأموال التفلیسة كما یمثلھم في الدعوى التي ترفع علیھا، وھو بذلك یملك المطالب
ر      بالحقوق التي تعلقت بھا حقوق ھذه ا    سبھ الغی ا اكت اء م ة بإلغ لجماعة، كما یملك المطالب

سة        وال التفلی ى أم وق إل ذه الحق دائنین، ورد ھ . من حقوق المدین حمایة لحقوق جماعة ال
ر   د انظ شورات      : للمزی ي المشرف، من سة والقاض ل التفلی لالا، وكی یم ش ھ نع امي نزی المح

  .١٥م، ص٢٠٠٠الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
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د ال  :الجانــب الثــاني ي أن القواع ھا ف د أساس ة تج وع أھمی ذا الموض ة،  إن لھ عام

اجر             ھ الت ارس فی ذي یم ار المتجر ال د إیج ى عق سري عل ار ت وانین الإیج وق

رار         ى ق ق المؤجر، أو أن یعترض عل ي أن لا یواف المفلس تجارتھ، لأنھ یكف

وانین     ة وق د العام ھ القواع ز ل د، إذ تجی ي العق تمرار ف سة الاس ل التفلی وكی

لاء            ار، وإخ د الإیج س،   الإیجار أن یطلب من المحكمة إنھاء عق اجر المفل  الت

  . ووكیل التفلیسة، أو مشغل المتجر

وق           :الجانب الثالـث نظم حق د خاصة ت ة وضع قواع ر أھمی ذا الموضوع یُظھ  إن ھ

مستأجر المتجر المفلس، لیتضح أثر الحكم بإشھار الإفلاس على عقد إیجار       

ق            ة خاصة تتعل ن أھمی ھ م ا ل ھ، لم س تجارت ھ المفل المتجر الذي یمارس فی

ائنین، وتلبیة للضرورة التي یقتضیھا الاستمرار في تشغیل متجر   بحقوق الد 

صلحة           ق م ك تحقی أن ذل ن ش سة أن م ل التفلی د وكی ا وج س، إذا م المفل

  . الدائنین

  :أهداف الدراسة: ًرابعا
  : من خلال الدراسة نسعى لتحقیق الأھداف التالیة

ارس        )أ  ذي یم ر ال ار المتج د إیج صیر عق ل م ان جَع دى إمك ى م وف عل ھ الوق  فی

ھ       ة قیام دى إمكانی سة، وم ل التفلی رره وكی ا یق ى م اً عل ھ متوقف س تجارت المفل

ن     ى إذن م صول عل د الح ار بع ن الإیج ازل ع اطن، أو التن ن الب ار م أجیر العق بت

ي            ذا الإجراء ف د أن ھ ى وج ار مت د الإیج ي عق اً ف ك ممنوع ان ذل یھا، وإنْ ك قاض

 . مصلحة الدائنین

ى    )ب  ي عل شرع الأردن ساعدة الم اجر   م ق بالت ار المتعل ة الإیج یاغة علاق ادة ص إع

ل    دة تزی ة وموح ة خاص د قانونی ریح، وقواع ص ص راح ن ة اقت س ومحاول المفل



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ة،      د العام ي القواع اجر ف لاس الت ة لإف صوص المنظم ین الن ل ب ارض الحاص التع

 . وقوانین الإیجار

دلاً     )ج  ار ب ق الإیج سة ح ل التفلی ولى وكی ھ إذا ت ا أن ة مفادھ ى نتیج ل إل ن التوص  ع

س     ستأجر (التاجر المفل ي              ) الم ھ ف ستأجر بحق صرف الم م ت ي حك د ف ك یع إن ذل ف

  . الإجارة لكونھا أحد عناصر المحل التجاري

  :المنهجية المتبعة في هذه الدراسة: ًخامسا
ار               د إیج ى عق اجر عل لاس الت م بإشھار إف ر الحك سنتبع في دراستنا لموضوع أث

  :المتجر ثلاثة مناھج على النحو الآتي

ي  )أ  نھج تحلیل ست   : م ر لی ار المتج د إیج ى عق اجر عل لاس الت ھار إف ام إش إن أحك

ة،      د العام ب القواع ررة بموج ي مق ا ھ صوص الخاصة، وإنم ب الن ررة بموج مق

ك   ل تل ب تحلی ا یتطل د منھ ام وقواع تخلاص أحك ة واس صوص متفرق ي ن وھ

 . النصوص بجانب آراء الفقھاء وقرارات المحاكم

ا     إن نجاح : منھج تطبیقي   )ب  د حاولن ضائیة، وق ھ الق كل نظام قانوني یرتبط بتطبیقات

ي          ات ف ن تطبیق ا م ا لھ أن نطبق بعض القواعد ذات الصلة بإفلاس التاجر على م

ذه              داف ھ ى أھ المحاكم ذات العلاقة بموضوع ھذه الدراسة، محاولین الوصول إل

 . الدراسة من خلال دراستنا لھذه الأحكام

ارن   )ج  نھج المق نھج ا: الم صر     إن الم ي الع اً ف اً متبع بح منھج ارن أص   لمق

دنا          ا وج لوب كلم ذا الأس ا ھ اه اتبعن ذا الاتج ع ھ شیاً م ن تم دیث، ونح   الح

ا        ا حیثم ر قانونن ضرورة لمقارنة النصوص والآراء الفقھیة في قوانین أخرى غی

  . وجدت



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

  :الإطار النظري للدراسة: ًسادسا
ضي ت        ین     لتحقیق الأھداف المرجوة من ھذه الدراسة یقت صلین اثن ى ف سیمھا إل ق

  . وخاتمة

  . الوضع القانوني للمتجر بعد إشھار الإفلاس: الفصل الأول

ھ        : الفصل الثاني  ارس فی ذي یم ار المتجر ال كیفیة علاج إفلاس التاجر على عقد إیج

  . تجارتھ

احثون                ا الب ى فیھ یات تمن ن توص ھ الدراسة م ا أفرزت ى م الخاتمة؛ وخصصت إل

ذین      على المشرع الأردني ا  ین الأشخاص ال ار ب ة الإیج لأخذ بھا عند إعادة صیاغة علاق

  ). المؤجر(، ومالك العقار )المستأجر(یدیرون تفلیسة التاجر المفلس 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  الفصل الأول
  الوضع القانوني للمتجر بعد إشهار الإفلاس

  

ة              ي البدای د ف ة، لا ب للوقوف على حجم المشكلة موضوع البحث وآثارھا القانونی

ي المتجر،      من توضیح    صراً ف ار عن راف بالإیج ماھیة حكم إشھار إفلاس التاجر، والاعت

صوص      والأمران واردان في قانون التجارة الأردني، ثم نتكلم عن أوجھ التعارض في الن

ین                ي مبحث ك ف ار متجره، وذل د إیج القانونیة التي تتناول تنظیم أحكام إفلاس التاجر بعق

  : متتالین

  المبحث الأول
  م إشهار إفلاس التاجر والاعترافمفهوما حك

  ًبالإيجار عنصرا في المتجر
  

ار            راف بالإیج اجر، والاعت لاس الت م إشھار إف إن سبب الحدیث عن مفھومي حك

ادة       م      ) ٩(عنصراً في المتجر یعود لنص الم ي رق ارة الأردن انون التج ن ق سنة  ) ١٢(م ل

  :  التي عرفت التاجر بقولھا)١(م١٩٦٦

 . ھنتھم القیام بأعمال تجاریةالأشخاص الذین تكون م  ) أ

  . الشركات التي یكون موضوعھا تجاریاً  ) ب

                                                             
م     ) ٤٧٢(نشر القانون في الصفحة    تم   –) ١( میة رق دة الرس صادر  ) ١٩١٠(من عدد الجری ال

  م٣٠/٠٣/١٩٦٦بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

ا   ) ١٥(ویعود ذلك إلى نص المادة       : من قانون التجارة الأردني التي نصت بقولھ

ي        لاس ف ام الإف إن نظ ك ف ى ذل دني، وعل انون الم ام الق ة لأحك ة التجاری ضع الأھلی تخ

  . )١(لشركاتالتشریع الأردني یسري على التجار الأفراد وعلى ا

ادتین                نص الم ود ل ي المتجر یع صر ف والبحث عن مفھوم الاعتراف بالإیجار كعن

  : على ما یلي) ٣٨(من قانون التجارة الأردني، حیث نصت المادة ) ٣٩(و) ٣٨(

 . یتكون المتجر قانوناً من محل التاجر، ومن الحقوق المتصلة بھ )١

ر مادی        )٢ ة، وغی ر مادی ة عناص ى مجموع ر عل شتمل المتج سب   ی ف بح ة تختل

ات                ار، والعلام ق الإیج شعار، وح ائن، والاسم، وال الأحوال، وھي خصوصاً الزب

صناعیة،      دد ال اذج، والع وم، والنم ازات، والرس راءات، والإج ة، والب الفارق

  . والأثاث التجاري، والبضائع

الي   ) ٣٩(أما المادة    ستثمر المتجر    : "فقد جاء نصھا على النحو الت وق م إن حق

تص  ا یخ وانین     فیم ضى الق ین بمقت سابقة تع ادة ال ي الم ة ف ة المبین ر المختلف  بالعناص

  ".الخاصة المتعلقة بھا، أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق

راف        اجر، والاعت ولذلك، كان من الضروري بیان مفھومي حكم إشھار إفلاس الت

  : بالإیجار كعنصر في المتجر وذلك في مطلبین متتالین

                                                             
عبداالله حسین الخشروم، بطلان التصرفات القانونیة الصادرة في فترة الریبة بالنسبة .  د–) ١(

ي،          -للشركة المساھمة العامة   ارة الأردن انون التج شركات وق انون ال ین ق ة ب  دراسة مقارن
رق     بح ت، المف ة آل البی د  : ث منشور في مجلة المنارة التي تصدر عن جامع الأردن، المجل

دد    وال    ٩الثالث عشر، الع اني     / ھ ـ١٤٢٨، ش ذلك  ١٩٣: ، ص٢٠٠٧تشرین ث ر ك : ، وانظ
م   ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم اریخ ) م٤١٥٢/٢٠٠٣(ق ت

رار      ١٩/٠٥/٢٠٠٤ ذلك ق ة، وك ز عدال صفتھا    م منشورات مرك ة ب ز الأردنی ة التمیی محكم
  . م منشورات مركز عدالة١٢/٠٧/١٩٨٦تاریخ ) ٤٣١/١٩٨٦(الحقوقیة رقم 
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  مفهوم حكم إشهار إفلاس التاجر: مطلبين الأول
ایلي      ) ٣١٦(نصت المادة    ى م ي عل ارة الأردن انون التج ة    : "من ق ي حال ر ف یعتب

ھ إلا       الإفلاس كل تاجر یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة، وكل تاجر لا یدعم الثقة المالیة ب

  ".بوسائل یظھر بجلاء أنھا غیر مشروعة

دیون      حیث إن طبیعة نظام الإفلاس ومحوره تقوم عل       ع ال ن دف ف ع رة التوق ى فك

سي ) ٣١٦(التجاریة بموجب نص المادة     )١(تجارة أردني، وقد أكد جانب من الفقھ الفرن

  . أن شھر الإفلاس یتم حمایةً للائتمان العام وھو الھدف الأساسي لھذا النظام

سلطة         ي ال صة، وھ ة المخت ن المحكم م م صدور حك شھر إلا ب لاس لا ی إن الإف

  .)٢(خولھا القانون حق الفصل في المنازعات التي تدخل في ولایتھاالقضائیة التي 

ادة     ص الم ن ن ضح م ة     ) ٣١٦(یت ذ بنظری ي یأخ شرع الأردن ذكورة أن الم الم

لاس      ة الإف فاً لحال الإفلاس الفعلي، فالحكم الذي یصدر من المحكمة بإشھار الإفلاس كاش

ف        رد توق وم بمج لاس تق ة الإف ا، إذ أن حال شئاً لھ یس من ھ    ول ع دیون ن دف اجر ع الت

  . )٣(التجاریة
                                                             

(1)  - Roger Houin (La Faillite et les procedures) 1959-1960, p.:3. 
Rene´ Rodier & Colaude Fournier, p.: 2.  

د       .  د –) ٢( صارف عن ال ف الم روت،    ٢فع، جإدوار عید، أحكام الإفلاس وتوق ن بی ة زی ، مكتب
   .٤٠٣: ، ص١٩٧٣

ة           –) ٣( ى أن حال د إل ذ زمن بعی ذي ذھب من  نظریة الإفلاس الفعلي شیدھا القضاء الفرنسي ال
الإفلاس تنشأ من مجرد توقف التاجر عن دفع دیونھ التجاریة، وأن حكم الإفلاس لا ینشئ    

وه، ھي توقف التاجر عن حالة قانونیة جدیدة بل یقتصر على كشف حالة سابقة على صدر
ث،        .د. دفع دیونھ التجاریة   زء الثال اري، الج عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التج

ان، ط    ة، عم واقي، دار الثقاف صلح ال لاس وال ام الإف ذلك٥٥: ، ص٢٠١١، ١أحك . د: ، وك
ة والإفلاس،      . مصطفى كمال طھ، ود    اري، الأوراق التجاری انون التج یم، الق ر فھ  مراد منی

روت،       ة، بی دھا  ٣٠٤: ص= =، ١٩٨٤الدار الجامعی ا بع لام     .  وم ذا الك رى، أن ھ ونحن ن
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 ٩٥٠

وعي       صاص الن د أن الاخت لاس نج ضایا الإف ى ق ة عل د العام ا القواع وإذا طبقن

دعوى، لأن دعوى               ة ال ن قیم صرف النظر ع ة، ب ة البدای ى محكم ود إل ا یع والقیمي فیھ

ادة             ن نص الم م م ذا الحك ستفاد ھ دیر، وی ة للتق انون   ) ٣١٧/١(الإفلاس غیر قابل ن ق م

ي    : " الأردني التي تنص على ما یلي التجارة ة الت ة البدای یشھر الإفلاس بحكم من محكم

  ". یوجد في منطقتھا المركز الرئیسي للمؤسسة التجاریة

واد       صوص الم ي     ) ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨(ویستفاد من ن ارة الأردن انون التج ن ق م

ا          سھ، أو بن دین نف ب الم ى طل اءً عل صدر بن ى  أن الحكم بإشھار الإفلاس یجوز أن ی ءً عل

  .طلب أحد دائنیھ، أو طلب النیابة العامة، أو تقضي بھ المحكمة من تلقاء ذاتھا

لاس   ھار الإف صادر بإش م ال شتمل الحك ة–وی د العام اً للقواع ات - طبق ى بیان  عل

  : معینة ھي الوقائع والقرار، والتسبیب، وھذه البیانات ھي

دی         )١ ة للم صفة التجاری ي ال لاس، وھ وافر شروط الإف ع    إثبات ت ن دف ھ ع ن، وتوقف

 . )١(دین تجاري، مع بیان الأسباب التي تستند إلیھا المحكمة في ذلك

 . الأمر بإشھار الإفلاس )٢

سمى       )٣ سة ی سة   : تعیین وكیل، أو أكثر لإدارة التفلی ل التفلی ارة  ٣٣٨/٢م (وكی  تج

 ). أردني

 ).  تجارة أردني٣٢٢/١م(تعیین تاریخ مؤقت للتوقف عن الدفع  )٤

                                                             
= 

خاطئ، حیث أن حكم شھر الإفلاس لیس كاشفاً، إنما ھو حكم منشئ أوجد مركز قانوني لم 
  . من ھذا البحث) ٨(یكن موجوداً من قبل، وقد أیدنا وجھة نظرنا بعدة أدلة وردت على ص

ة التمیی–) ١( رار محكم ة  ق وق(ز الأردنی م ) حق اریخ ) ١٩٩١/ ٢١٩(رق م ٢٨/٠٨/١٩٩١ت
  .منشورات مركز عدالة



 

 

 

 

 

 ٩٥١

 ).  تجارة أردني٣٥١/١م(ام على محال تجارة المفلس الأمر بوضع الأخت )٥

 ).  تجارة أردني٣٤٦م(تعیین القاضي المنتدب  )٦

دائنین       )٧ وق ال ى حق ة عل ة للمحافظ ة اللازم دابیر الاحتیاطی اذ الت  ٣٢٠/١م(اتخ

  ). تجارة أردني

ا           ط، وإنم ة فق ھ المطلق ة بحجیت ام العادی ن الأحك على أن حكم الإفلاس لا یتمیز ع

  . ا أیضاً بأنھ حكم منشئ لحالة جدیدة غیر موجودة من قبلیتمیز عنھ

ن        م تك دة ل ة جدی اراً قانونی وعلى ذلك فإن صدور الحكم بإشھار الإفلاس یرتب آث

دائنین،       : موجودة من قبل مثل    غلّ ید المدین عن التصرف في أموالھ، ونشوء جماعة ال

دھ         ف فوائ ن    ووقف الإجراءات الفردیة، وسقوط آجال الدیون وتوق دین م ان الم ا، وحرم

ي لا             دة الت ة الجدی ز القانونی ن المراك ك م ر ذل ى غی بعض الحقوق المھنیة والسیاسیة إل

فة           د كاش ي تع ضائیة الت ام الق ي الأحك ال ف لاف الح تظھر إلا من تاریخ صدور الحكم، بخ

للحقوق المتنازع علیھا، فھي إما معلنة عن وجود الحق، وإما عن عدم وجوده دون أن     

  . مراكز قانونیة جدیدة لم تكن موجودة من قبلتنشئ 

ي     شرع الأردن وھذا القول لا یتعارض مع نظریة الإفلاس الفعلي التي أخذ بھا الم

ادة   ي الم ن أن     ) ٣١٦(ف ا لا یمك ي أشرنا إلیھ ة الت ار القانونی ارة، فالآث انون التج ن ق م

  .  )١(تترتب بمجرد حالة الإفلاس ودون صدور حكم بإشھار الإفلاس

ھ         ن یھم ل م لقد أوجب المشرع نشر الحكم بإشھار الإفلاس حتى یصل إلى علم ك

ھ             سبة لدائنی یما بالن أمره، فیبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على حقھ، لاس

  . الذین یلزمھم القانون بالتقدم بدیونھم والاشتراك في إجراءات التفلیسة
                                                             

   .٧٠: عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص.  د–) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

  المطلب الثاني
  اً في المتجرالاعتراف بالإيجار عنصر

  

والاً      : "یمكن تعریف المتجر بأنھ    اً أم ضمن حتم ة تت مجموعة من الأموال المنقول

ات   ار، والعلام ق الإیج اري، وح وان التج العملاء، والعن صال ب ل الات ة مث ة معنوی منقول

ة          والاً منقول ضم أم د ت اذج، وق التجاریة، وبراءات الاختراع، والترخیص والرسوم والنم

ل ة، مث ة   الب: مادی ة والمادی ر المعنوی ذه العناص صناعیة، وھ اث والآلات ال ضائع والأث

ادة   ن الم ة م رة الثانی ا الفق صت علیھ ك  ) ٣٨(ن ى ذل ي، وعل ارة الأردن انون التج ن ق م

ھ          ق علی ار  "فالمكان الذي یباشر فیھ التاجر تجارتھ، ویطل ق الإیج د عناصر    " ح ھو أح

سب      المتجر المعنویة، لھ قیمة مالیة مستقلة عن قیم   ة بح ذه القیم ف ھ ة المتجر، وتختل

  .)١(نوع النشاط الذي یمارسھ التاجر وموقع ھذا المكان

شأن        ور ب ي تث شكلات الت ة الم ارة كاف انون التج ي بق شرعنا الأردن الج م م یع ل

ادتین           ادة  )٣٩ و٣٨(المتجر، حیث أن كل ما أورده مشرعنا بشأن المتجر كان الم ، فالم

ادة      حددت العناصر التي قد ی    ) ٣٨( وق    ) ٣٩(شتمل علیھا المتجر، والم شأن حق ل ب تحی

ادئ         ر، والمب ذه العناص ة بھ وانین الخاص ى الق ره إل ة بعناص ر المتعلق ستثمر المتج م

  . )٢(القانونیة العامة التي تحكم ھذه العناصر

                                                             
م، ٢٠٠٦، دار یافا العلمیة للنشر،  ٢أحمد زاید وآخرون، مبادئ القانون التجاري، ط     . د –) ١(

ذلك د١١٥: ص ان .، وك رح الق ي ش یط ف ر، الوس ادر العطی د الق اري، طعب ، دار ١ون التج
ان،  ة، عم ل   . ١٤١: م، ص١٩٩٩الثقاف ار المح وان إیج ث بعن دین، بح عید حم ذلك س وك

   .٢:  ، صsisousamm/com.www: التجاري، منشور على الانترنت على الموقع
شریع الأر   . د–) ٢( ي الت اري ف ل التج ع المح صالحي، بی امران ال ان،  ك ة، عم ي، دار الثقاف دن

   .٥٠: م، ص١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

ة  (وبنشأة المتجر، ینشأ لصاحبھ حق مالي   ة معنوی ي     )ملكی ھ ف ن حق صل ع ، منف

ددة        كل عنصر من العناصر الداخ     واح متع ن ن لة في تكوینھ، ذلك الانفصال الذي یظھر م

ق           ى الح ین یحم أبرزھا أن تحمى ملكیة المتجر بدعوى المنافسة غیر المشروعة، في ح

دعوى    صر، ك ذلك العن اص ب انون الخ ددھا الق دعوى یح ره ب ن عناص صر م ي أي عن ف

تحقاق ب   وى الاس صناعیة، ودع ة ال وق الملكی ة حق صة لحمای د المخص سبة التقلی الن

ن       داً م للعناصر المادیة، ودعوى الإخلاء أو دعوى الضمان بالنسبة للإیجار إن كان واح

ر  ر المتج ى       . عناص ھ عل درة مالك راف بق ر، الاعت ة المتج راف بملكی أن الاعت ن ش وم

اً،       ي المتجر وعناصره مع التصرف فیھ بیعاً وتأجیراً ورھناً، ویُنتج ذلك التصرف أثره ف

  .)١(ود تلك العناصر وباتحادھالأن وجوده منوط بوج

سي   ھ الفرن ن الفق ب م ب جان د ذھ اري   )٢(وق ل التج ار المح أن إیج ول ب ى الق  إل

)Location - Gerance (          ى صب عل ار ین ھ إیج اطن، لأن ن الب ار م أجیراً للعق د ت لا یُع

سي       ھ الفرن أجیر  )٣(المحل التجاري ذاتھ كمنقول معنوي، ویرى فریق آخر من الفق ، أن ت

                                                             
ة           .  د –) ١( ي مجل المتجر، بحث منشور ف ان ب محمد حسین إسماعیل، فكرة ارتباط إیجار المك

د    ات، الأردن، مجل وث والدراس ة للبح دد ٢مؤت سنة ٢، الع انون الأول،  ١٩٨٧، ال ھر ك م ش
   .١٠: ص

:  فقرة٢: م، ص١٩٧٢جاري الأول،  دالوز الت– الأبحاث التجاریة –بییر لافارج :  انظر–) ٢(
ة     –فیرناند دریدا   : انظر أیضاً . ١١٥ أجیر المؤسسة التجاری ث،    – ت اري، الثال وز التج  دال

ا     ٢١: م، ص١٩٧٣ ن أبرزھ ي م ام الت ن الأحك د م ى العدی افة إل دھا، بالإض ا بع :  وم
Cass.com. & Fév. 1949. J.c.p. 1949.2. 4997 . .  

ي  ھ  العرب ذلك بالفق ر ك ة  .دوانظ اري، مجل ل التج تغلال المح أجیر اس وبي، ت میحة القلی س
اھرة، ع         ة الق وق بجامع ة الحق صادرة عن كلی صاد ال ة والاقت : ، ص١٩٧٦، ٤، ٣القانونی

   .٢٠: محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص.د: أیضاً. ٢٧٣
ضا     –ریبیر وروبلو، القانون التجاري     :  انظر –) ٣( انون والق ة للق ة العام اریس،  –ء  المكتب  ب

رة ٤٢٦: م، ص١٩٨٣ ي  ٥٦٩، فق ا یل ا م ث ورد فیھ  Le gérant est“: ، حی
subistitué au propriétaire du fonds le jouissance de l’immeuble et 
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 ٩٥٤

ل ال ھ       المح صد ب ایلاً یق شكل تح ك یُ ار ذل اطن، وأن إنك ن الب اراً م ضمن إیج اري یت تج

اري             ستأجر المحل التج ار، وأن م ة مؤجر العق ى موافق صول عل ن شرط الح التخلص م

سب        إنما یحل مالكھ في الانتفاع بالعقار المؤجر، وھو لذلك مشابھ تماماً لمالك المتجر ح

  .    مستأجر العقار

ي   شرع الأردن ا الم ة       أم رف بملكی ر واعت ي المتج صراً ف ار عن رف بالإیج د اعت  فق

ك       ستأجر بمال اجر الم ة الت المتجر، ولكنھ لم یرتب النتائج الملائمة، فما زال یُخضع علاق

ة         ى الملكی ة عل اً للمحافظ عت أساس ي وض دني الت انون الم د الق ؤجر لقواع ار الم العق

ین ال    ارض ب ة تع ان نقط ار المك ان إیج ذلك ك ة، ل ة  العقاری ة والملكی ة العقاری ملكی

  .)١(التجاریة

                                                             
= 

situation, a cet égard, est tout a fait semblabe a celle d’un sous-
Jocataire- une location- gérance dissimulant une sous location”.  . 

  .Paris 18 Mars, 1970, R.D.C. 1971. 292: بالإضافة إلى
ر        .وانظر كذلك بالفقھ العربي، د     اھرة، بغی ي، الق ر العرب اري، دار الفك ل التج علي یونس، المح

   .٢٠: محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص.د: أیضاً. ٣٢٦: تاریخ، ص
ؤج   –) ١( ة للم ة العقاری لطات الملكی ي       س د، وف ان لمن یری تغلالھ للمك لطة اس ي س ة ف ر متمثل

ي        ة الت الوقت الذي یرید، ویعتبر إیجار المكان في الوقت ذاتھ أحد مكونات الملكیة التجاری
من مقتضاھا قدرة مالكھا على التصرف فیھا لمن یرید، ذلك التصرف الذي من شأنھ تغییر 

ماعیل،   .للملكیة العقاریة، دمستأجر المكان بغیر إرادة المؤجر على نحو مخالف     د إس محم
سابق، ص ع ال ذلك د١١: المرج اري، دار   .، وك انون التج رح الق امي، ش د س وزي محم ف

  . ١م، ج٢٠٠٤، ١الثقافة عمان، ط



 

 

 

 

 

 ٩٥٥

  المبحث الثاني
  م أوجه التعارض في النصوص القانونية التي تنظم أحكا

  إفلاس التاجر بعقد إيجار متجره
  

ع          د م على ضوء اختلاف مقتضى القواعد العامة، وأحكام الإیجار فیما یرتبھ العق

ي      صراً ف ار عن ت بالإیج ي اعترف ارة الت انون التج د ق ة  قواع ت بملكی ر، واعترف المتج

ت        ي عالج ة الت صوص القانونی رض للن ة، نع ائج الملائم ب النت م ترت ا ل ر، لكنھ المتج

ة المؤجر          ) المستأجر المفلس (تصرف مالك المتجر     ي مواجھ د ف ھ العق ا یرتب ك  (فیم مال

ار ة     ) العق صوص ذات العلاق ستأجرین، والن الكین والم انون الم ة وق د العام ي القواع ف

  : تجر الواردة في قانون التجارة، وذلك في عدة فروع على النحو التاليبإیجار الم

  
  المطلب الأول

  التعارض في نصوص قانون التجارة ذاته
 

ك المتجر          صرف مال نظم ت صوص صریحة ت رد ن م ت س  (ل ستأجر المفل ا  ) الم فیم

ا      ) مالك العقار (یرتبھ العقد في مواجھة المؤجر       ن ھن ي، ولك ارة الأردن انون التج ي ق ك ف

سة،           ل التفلی اطة وكی س بوس د للمفل ر العائ تثمار إدارة المتج الج اس ة تع د عام قواع

اءً    ) ب/٣٥٤/٣(وبالرجوع إلیھا نجد نص المادة       أمر بن قد أجازت للقاضي المنتدب أن ی

على طلب وكلاء التفلیسة بعدم وضع الأختام على الأشیاء الصالحة لاستثمار المتجر إذا     

ادة        كان لا یمكن توقیف ھذا ا     ذلك الم دائنین، وك ق بال لا ضرر یلح تثمار ب ) ٣٥٥/٢(لاس



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

لا یجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر : "من القانون ذاتھ التي نصت على ما یلي  

ة،     بواسطة وكلاء التفلیسة إلا بناءً على تقریر القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العام

ضرورة، وت           م ال ستوجبھ بحك دائنین ت ادة   أو مصلحة ال رر الم ھ أن   ) ٤١٤(ق انون ذات للق

دمتھا        یبدأ وكیل التفلیسة في حالة اتحاد جماعة الدائنین ببیع منقولات المفلس، وفي مق

  . محلھ التجاري

شرع        د أورد الم لاه، فق وعلى الرغم من صراحة نصوص المواد المشار إلیھا أع

صر ا             ى عن ك المتجر عل وق مال اق    نصاً مخالفاً لما سبق، وفیھ أخرج حق ن نط ار م لإیج

ادة            ي الم ین نص ف ) ٣٩(قانون التجارة، وأخضعھا للقواعد العامة، وقواعد الإیجار، ح

ة   : "تجارة أردني على ما یأتي    إن حقوق مستثمر المتجر فیما یختص بالعناصر المختلف

ضى                ا، أو بمقت ة بھ وانین الخاصة المتعلق ضى الق ین بمقت سابقة تع ادة ال المبینة في الم

وق   المبادئ ال  ادة    "عامة في الحق یحاً للم ادة       ) ٣٩(، وتوض ان نص الم ن بی د م ھ لا ب فإن

ي         ) ٣٨( ى النحو الآت ن     -١: "لذات القانون التي جاء نصھا عل اً م ون المتجر قانون  یتك

 یشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادیة، -٢. محل التاجر، ومن الحقوق المتصلة بھ 

ص       ي خ ق     وغیر مادیة تختلف بحسب الأحوال، وھ شعار، وح ائن، والاسم، وال وصاً الزب

دد    اذج، والع وم، والنم ازات، والرس راءات، والإج ة، والب ات الفارق ار، والعلام الإیج

  ". الصناعیة، والأثاث التجاري، والبضائع

انون                  ام ق لاً بأحك س عم اجر المفل وال الت د أم اري أح وعلى ذلك، یُعدّ المحل التج

ل یت  ذا المح ي، وأن ھ ارة الأردن سمعة   التج لاء، وال ا العم دة منھ ر عدی ن عناص ون م ك

ار           دات، وإیج اري، والمع ضائع، والاسم التج صناعیة، والب ة ال التجاریة، وحقوق الملكی



 

 

 

 

 

 ٩٥٧

ھ    اجر تجارت ھ الت ر فی ذي یباش ان ال تص    )١(المك ا یخ س فیم اجر المفل وق الت ، وأن حق

ادة      ي الم ة ف ة المبین ر المختلف ضى   ) ٣٨(بالعناص یّن بمقت ي تع ارة أردن وانین تج  الق

ادة            نص الم اً ل انون وفق ي الق ة ف ) ٣٩(الخاصة المتعلقة بھا، أو بمقتضى المبادئ العام

  . )٢(من القانون ذاتھ

  

  المطلب الثاني
  التعارض في نصوص القواعد العامة وقانون 

  المالكين والمستأجرين
  

دني          انون الم ي الق ي، ف شرع الأردن ارة، أورد الم انون التج س ق ى عك   عل

ون إدارة       وقانون   المالكین والمستأجرین بعض النصوص القانونیة تعالج ضمناً من یتول

س     اجر المفل ین الت ة ب سابقة المتكون ار ال ة الإیج ستأجر(علاق ك )الم   ، ومال

  ). المؤجر(العقار 

                                                             
 بالنظر إلى ما لإیجار المكان من أھمیة في المتجر تتقرر بعض القوانین اعتباره عنصراً –) ١(

ة   ) ٥/٢(اف البیع كالمادة في المتجر حتى ولو لم یُشر إلیھ أطر        ة التجاری من قانون الملكی
ر اني، وانظ ضاAmiens, 29. Janv. 1898 Gaz Pal 98.1.561ً: اللبن :  ، وأی

Paris, 2 mai 1855. Gaz trib..  
ر   ,Fernand- Location – Gérance Des Fonds De Commerce: انظ

Em\ncycl. Dolloz.com.III Récueil, Ve Fonds de commerce, 
1973.22.270. 

عكس ذلك، عمر موسى الشبول، آثار شھر الإفلاس على حقوق الدائنین، رسالة :  انظر –) ٢(
   .٨٠: م، ص٢٠١٥ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

ك المتجر               صرف مال إن ت ار ف ستأجر (ومقتضى القواعد العامة وأحكام الإیج ) الم

ار (اجھة المؤجر فیما یرتبھ العقد، لا ینفذ في مو   ا      ) مالك العق ذا م ھ، وھ ة من ر موافق بغی

  : یمكن لنا بیانھ على النحو الآتي

ادة   )١ صت الم أتي    ) ٧٠٣(ن ا ی ى م ي عل دني الأردن انون الم ن الق وز : "م لا یج

إذن المؤجر،            ن شخص لآخر إلا ب للمستأجر أن یؤجر المأجور كلھ، أو بعضھ م

ھ وز لل"أو إجازت ھ لا یج نص أن ح ال ث یوض ن ، حی أجیر م س الت ستأجر المفل م

ؤجر     ى إذن الم صول عل د الح اطن إلا بع ھ ،)١(الب م   )٢( أو إجازت ق الحك ، وینطب

س دون إذن          اجر المفل سة إدارة محل الت ل التفلی القانوني ذاتھ عندما یتولى وكی

  . المؤجر، أو إجازتھ

ادة  )٢ صت الم ا ن ى أن) ٧٠٢(كم ھ عل انون ذات ن الق ر : "م ستأجر أن یعی للم

 أو تمكین غیره من استعمالھ، والانتفاع بھ كلھ، أو بعضھ دون عوض       المأجور،

                                                             
ھ           –) ١( لي یسمح بموجب ار الأص د الإیج ي عق درج ف رط ی ن ش ارة ع ذا الإذن عب ون ھ د یك  وق

  .المؤجر للمستأجر بالتأجیر
ى        –) ٢( ذا عل  أي أن الأصل في القانون المدني الأردني ھو عدم جواز الإیجار من الباطن، وھ

الاً    ادة  :  (خلاف ما ذھبت إلیھ أغلب القوانین، انظر مث ادة    ) ٥٩٣(الم صري، والم دني م م
ادة  ) ٧٥٥( ي، والم دني عراق ادة  ) ٥٦٠(م وري، والم دني س اني) ٥٤٨(م ات لبن . موجب

ادة   ى الم الرجوع إل م  ) ٣٥/١(وب سي رق انون الفرن ن الق ي ) ٧١-٥٩٨(م صادر ف  ١٣ال
أنھ      ١٩٧١تموز لعام    ان من ش ار وك د الإیج م نجدھا تبطل كل شرط یُدرجھ المؤجر في عق

ث            اري الثال وز التج ر من دال ث یظھ ار حی منع التاجر المستأجر من التنازل عن حق الإیج
انع للمستأجر   أن ألغاء ) ٤٢(، فقرة ٧: م، المؤسسة التجاریة، ص   ١٩٧٣لعام   الشرط الم

ام   ٢٤من القانون الفرنسي الصادر في  ) ٣(من التنازل كان مقرراً في م      ار لع م، ١٩٥١ آی
) ٣٥/١(التي عُدلت لتصبح المادة رقم ) ٥٣(م، المادة ١٩٥٣ أیلول عام ٣٠ثم في قانون 

ام   انون ع ن ق ضاً  ١٩٧١م شأن أی ذا ال ي ھ ر ف  Germain Brulliard et: م، انظ
Daniel Laroche, précis De Droit Commercial, Presses univ. De 

France, 1974, p. 76 



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

د     "إذا كان مما لا یختلف باختلاف المستعمل     شرع ق نص أن الم ح ال ، حیث یوض

ھ       أجاز للمستأجر المفلس إعارة المأجور للغیر، أو إشراكھ في الانتفاع بجزء من

أجور أو ال       رار بالم ى الإض ك إل ؤدي ذل شرط أن لا ی وض ب ؤجر،  دون ع   م

ھ     انوني ذات م الق ق الحك ا –وینطب ى    – برأین أجور إل س الم ر المفل دما یعی  عن

 لا یكون ھناك عقد إیجار بین  - برأینا –الأشخاص الذین یدیرون التفلیسة، وھنا      

سة                 ل التفلی ي تخول وكی ي الت ادة ھ ذه الم المفلس ووكیل التفلیسة، ونرى أن ھ

 . ھذا الحق

ي      من قا ) ج/٥(كما أجازت المادة     )٣ أجور ف لاء الم ستأجرین إخ الكین والم نون الم

د             ي البن ا ورد ف ھ  ) ٣(عدة حالات منھا م ن أن أجور،    : "م ستأجر الم رّ الم   إذا أج

ة، أو         ك الخطی ة المال أو قسماً منھ لشخص آخر، أو سمح لھ بإشغالھ دون موافق

یتضح من النص أنھ لا یجوز للمستأجر ". أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة   

أجی ھ       ت سمٍ من ھ أو ق غالھ كل ر بإش سماح للغی اطن، أو ال ن الب أجور م   ر الم

ك، إلا         ر ذل وبأي صفة كانت، كأن یكون مستعیر أو متنازلاً لھ، أو شریكاً، أو غی

ھ      انوني ذات م الق ق الحك ة، وینطب ؤجر الخطی ة الم ى موافق صول عل د الح   بع

دیرون التفل   ذین ی خاص ال ى الأش س إل اجر المفل سمح الت دما ی غال عن سة بإش ی

 . المتجر



 

 

 

 

 

 ٩٦٠



 

 

 

 

 

 ٩٦١

  الفصل الثاني
  كيفية علاج أثر إفلاس التاجر في عقد إيجار المتجر 

  الذي يمارس فيه تجارته
  

ة   د العام صوص القواع ھ، ون ارة ذات انون التج ین ق تلاف ب دم الاخ ا تق ا فیم رأین

م    أثر الحك ق ب ا یتعل ستأجرین، فیم الكین والم انون الم دني، وق انون الم ي الق واردة ف ال

  . إشھار إفلاس التاجر في عقد إیجار المتجر الذي یمارس فیھ تجارتھب

لاس          ام الإف اریخي لنظ صدر الت ة الم صل لمعرف وھذا یدعونا إلى الانتقال لھذا الف

ھ                 ارس فی ذي یم ار المتجر ال د إیج یم عق ن تطور مفھوم تنظ في القانون الأردني، ثم ع

تجربة ھذا القانون، ثم موقفنا من ھذه المفلس تجارتھ في القانون الكویتي للاطلاع على 

لاس          اریخي لإف صدر الت ا الم ي الأول منھ المسألة وذلك من خلال ثلاثة مباحث، نتناول ف

ار                 د إیج یم عق ي تنظ ویتي ف انون الك اني تطور الق ي الث ي، وف انون الأردن التاجر في الق

د إی             ن عق ا م ث موقفن ي الثال ھ، وف س تجارت ھ المفل ارس فی ار المتجر   المتجر الذي یم ج

  . الذي یمارس فیھ المفلس تجارتھ



 

 

 

 

 

 ٩٦٢

  المبحث الأول
  نظام الإفلاس في القانون الأردنيالمصدر التاريخي ل

  
م    ي رق ارة الأردن انون التج ود ق سنة ) ١٢(یع انون  ١٩٦٦ل ى ق شأتھ إل ي ن م ف

ى             ذوره إل ود ج ا، وتع صیاغة ذاتھ ھ بال ھ عن م نقل ث ت ھ؛ حی ل تعدیل سوري قب ارة ال التج

انون الت ام   ق صادر ع سي ال ارة الفرن ام    )١(م١٨٠٧ج ي أحك شرع الأردن م الم د نظ ، وق

م     سنة  ) ١٢(الصلح الواقي والإفلاس في الكتاب الرابع من قانون التجارة رق م، ١٩٦٦ل

واد          ھ الم واقي، وعالجت صلح ال اب الأول ال ي الب اول ف ث تن ي   ) ٣١٥-٢٩٠(حی ھ، وف من

  . منھ) ٤٨٠-٣١٦(الباب الثاني تناول الإفلاس وعالجتھ المواد 

س         د للمفل ر العائ تثمار إدارة المتج ة باس صوص المتعلق ض الن د وردت بع وق

ارة   ) ٣٥٥/٢ب و/٣٥٤/٣(بوساطة وكیل التفلیسة، وھي نص المادتین        انون التج من ق

ادة   ي، والم ع      ) ٤١٤(الأردن سة ببی ل التفلی ام وكی ة بقی انون المتعلق ھ الق انون ذات للق

  . تھا محلھ التجاري على النحو الذي عرضنا لھ تفصیلاًمنقولات التفلیسة، وفي مقدم

ین          ة ب نظم العلاق ي ت ي الت ي الأردن ھ لامیة ف شریعة الإس ام ال ت أحك د كان وق

الدائنین والمدین الذي یعجز عن الوفاء بما علیھ من دیون وذلك قبل نفاذ قانون التجارة 

  . م١٩٦٦لسنة ) ١٢(الأردني رقم 

لا  شریعة الإس ي ال دة ف اجر؛ لأن  والقاع ر الت اجر، وغی ین الت ز ب دم التمیی میة ع

شریعة      اءت ال ث ج دة، حی د واح ضع لقواع ة تخ ت أم تجاری ة كان املات مدنی ع المع جمی
                                                             

ان، ط     .  د –) ١( ع، عم ، ١محمد إسماعیل، القانون التجاري الأردني، دار عمان للنشر والتوزی
  .١٦: م، ص١٩٨٥



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

الإسلامیة بمبادئ وقواعد تحكم التجارة كمورد للرزق والكسب الحلال، وقد كانت قواعد     

اتج  الشریعة الإسلامیة تھدف إلى الحجز على ذمة المدین، وبیع مالھ،        وتقسیم الثمن الن

ھ      ي أموال صرف ف دین الت ستطیع الم ذلك لا ی اء، وب سمة غرم دائنین ق ین ال ك ب ن ذل ع

  . )١(إضراراً بالدائنین، أو تفضیل بعضھم على حساب بعضھم الآخر

ھناك قصور تشریعي أیضاً في معالجة أثر الحكم بإشھار إفلاس التاجر على عقد    

ن      إیجار المتجر؛ فقد خلا قانون التج   شأن، م ذا ال ام خاصة بھ ارة الأردني من وجود أحك

ا              ى م اً عل ار المتجر متوقف د إیج صیر عق ل م صریح بجع نص ال دم وجود ال ثلاً ع ك م ذل

ك              ى ذل ا إل ار، وم ن الإیج زول ع یقرره وكیل التفلیسة، وتأجیر العقار من الباطن، أو الن

انون    ي الق شأن ف و ال ا ھ ك كم ر، وذل ة المتج صل بطبیع سائل تت ن م ذي م ویتي، وال  الك

  .  سنأتي على تفصیلھ لاحقاً

                                                             
عزیز .على التطور التاریخي والتشریعي لنظام الإفلاس في الأردن، د   :  انظر في التعلیق   –) ١(

  .   وما بعدھا٢٣كیلي، المرجع السابق، صالع



 

 

 

 

 

 ٩٦٤



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

  المبحث الثاني
  تطور القانون الكويتي في عقد إيجار المتجر الذي 

  يمارس فيه المفلس تجارته
  
سبة  ١٩٨٠لسنة  ) ٦٨(لقد عالج قانون التجارة الكویتي رقم        م آثار الإفلاس بالن

ن     إلى العقود المبرمة قبل شھره بنصوص خاصة في الفرع الثال       اني م صل الث ن الف ث م

د      : الكتاب الرابع، تحت عنوان    ل شھره؛ وق ة قب ود المبرم آثار الإفلاس بالنسبة إلى العق

ھ          ارس فی ذي یم عنى المشرع الكویتي بإیراد نصوص خاصة تنظم عقد إیجار المتجر ال

د         شغیل المتجر بع ي ت تمرار ف رر الاس المفلس تجارتھ، لما لھ من أھمیة خاصة إذا ما تق

م              إشھا ر الحك ح أث وق مؤجر المتجر، وتوض نظم حق د خاصة ت ر الإفلاس، فوضع قواع

  .     )١(بإشھار الإفلاس في العقد

سنة  ) ٦٨(وبالرجوع إلى قانون التجارة الكویتي رقم        د أنّ معالجة   ١٩٨٠ل م نج

واد        ي الم د وردت ف -٦٠٩(تنظیم عقد إیجار المتجر الذي یمارس فیھ المفلس تجارتھ ق

ي   ) ٦٠٩(ت المادة ؛ فقد نص  )٦١١ ا یل ى م ار     : "منھ عل ستأجراً للعق س م ان المفل إذا ك

ة          دة الباقی ن الم رة ع ل الأج ار، ولا تح د الإیج ھ عق م ینت ارة، ل ھ التج زاول فی ذي ی ال

ك             لاف ذل ضي بخ ل شرط یق اطلاً ك ون ب لاس، ویك شھر الإف ". لانقضائھ بصدور الحكم ب

دی : "منھ على ما یلي) ٦١٠(ونصت المادة   ن      یجوز لم اً م تین یوم لال س سة، خ ر التفلی

ھ،                س تجارت ھ المفل زاول فی ذي ی ار ال اء العق رر إنھ لاس، أن یق شھر الإف م ب تاریخ الحك

                                                             
دم    .د–) ١( ت للتق سة الكوی ویتي، مؤس ارة الك انون التج ي ق لاس ف ام الإف ي، أحك ز العكیل عزی

   .  ١٦٩: م، ص١٩٨٧العلمي، الكویت، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

ار               ة إخط ذه الحال ي ھ دیر ف ى الم سة، وعل وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفلی

ت الآثار منھ فقد عالج) ٦١١(أما المادة . مؤجر العقار بھذا القرار خلال المدة المذكورة    

اطن، أو           ن الب ار م أجیره العق الناشئة عن قرار مدیر التفلیسة الاستمرار في الإجارة، وت

ارة،    -١: "النزول عن الإیجار حیث جاء فیھا    ي الإج تمرار ف  إذا قرر مدیر التفلیسة الاس

وز        ستقبلة، ویج الأجرة الم اً ب ماناً كافی دم ض أخرة، وأن یق رة المت دفع الأج ب أن ی وج

اف للمؤجر أن  ر ك ضمان غی ان ال ارة إذا ك اء الإج ة إنھ ن المحكم ب م دیر -٢.  یطل  ولم

ن             زول ع اطن، أو الن ن الب ار م أجیر العق یھا، ت ن قاض التفلیسة بعد الحصول على إذن م

ى          ب عل شرط إلا یترت ار، ب د الإیج الإیجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عق

  .     ذلك ضرر للمؤجر

شرع   ف الم ذا موق ث یج  وھ ضاً حی صري أی سندیك الم سة (وز لل ل التفلی د ) وكی بع

ي             ة ف ة المطلوب ة الأغلبی ى أو بموافق سة الأول استئذان مأمور التفلیسة في مراحل التفلی

سھ أو بواسطة                   ا بنف س إم ارة المفل ي تج ستمر ف اد، أن ی ة الاتح حمایة الدائنین في حال

ت           ن اس دلاً م سندیك ب اره، ویجوز لل ى اختی سة عل أمور التفلی ق م ثمار شخص آخر یواف

ون                سة فیقبل أن التفلی ي ش رار ف دائنون ق ذ ال ى أن یتخ ر إل ؤجره للغی سھ أن ی المحل بنف

  . )١(الصلح أو یقررون البیع

                                                             
ة    . د –) ١( ارع الراضي،   ٨محسن شفیق، القانون التجاري الإفلاس، مطبعة دار نشر الثقاف  ش

محمد مصطفى خمیس، التفلیسة، بدون .كذلك د. ٦٦٧: ، ص١٩٥١ إسكندریة، -محرم بك
   .  ١٠٦: م، ص١٩٩٨دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

  المبحث الثالث
  موقفنا من عقد إيجار المتجر الذي يمارس فيه المفلس تجارته

  
أثر               ة ب ة ذات العلاق صوص القانونی ي الن ضارب ف اقض والت بق التن ا س رأینا فیم

اراً          الحكم   ي معی شرع الأردن ضع الم م ی ار المتجر، ول بإشھار إفلاس التاجر في عقد إیج

انون       ف ق ا موق د رأین ا، وق ھ منھ ة موقف م حقیق ى فھ ساعد عل سألة ی ذه الم داً لھ موح

ا              ل شھره، ومنھ ة قب التجارة الكویتي الذي نظم آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرم

ة لا  صوص جازم ر بن ار المتج د إیج ذه  عق سیر، وإن ھ ل والتف بس، أو التأوی ل الل  تحتم

ار         د الإیج اء عق دم إنھ إقرار ع المشكلة لا تطرح على بساط البحث لدیھ، وإنھ لم یكتف ب

إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي یزاول فیھ التجارة صراحة، بل إنھ نظم عقد إیجار 

لاس،     المتجر الذي یمارس فیھ المفلس تجارتھ بأحكام خاصة شام    ام الإف ع نظ ق م لة تتف

وبطریقة تحقق الأھداف التي یرمي إلیھا، وھو الأمر الذي لم نصل إلیھ بعد في تشریعنا         

  . الأردني

  : وقد بدا واضحاً أن المشرع الأردني یتنازعھ اتجاھان

ل       :الأول - اطة وكی س بوس د للمفل ر العائ تثمار المتج ام اس ذ بنظ ضاه الأخ مقت

ت       م        التفلیسة وذلك إذا كان ستوجبھ بحك دائنین ت صلحة ال ة، أو م صلحة العام الم

ادة   ص الم ضرورة؛ لأن ن اء    ) ٣٥٥(ال د ج یاغتھ ق ي ص ارة ف انون التج ن ق م

ق         ا یتعل داً فیم لاس، وتحدی إجراءات الإف ق ب خاصاً، وضمن الفصل الثالث المتعل

 . بإدارة موجودات المفلس
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انون ا       :والثاني - ام ق ة، وبأحك د العام م القواع ذ بحك ستأجرین،    الأخ الكین والم لم

ر   ك المتج صرف مال ضاھا أن ت ستأجر(ومقت ي  ) الم ذ ف د لا ینف ھ العق ا یرتب فیم

سة        ) مالك العقار (مواجھة المؤجر    ل التفلی ون لوكی ا لا یك بغیر موافقة منھ، وھن

  .  أي دور

ع        وإزاء ھذا الوضع القانوني، فإننا نستطیع القول إن المشرع الأردني قد سار م

رف    القانون الك  ي المتجر، واعت ویتي حتى منتصف الطریق، فاعترف بالإیجار عنصراً ف

اجر           ة الت ضع علاق بملكیة المتجر، ولكنھ لم یرتب على ذلك النتائج الملائمة، فما زال یخ

اً    عت أساس ي وض دني الت انون الم د الق ؤجر لقواع ار الم ك العق س بمال ستأجر المفل الم

ة، ولقوا      ة العقاری ى الملكی ي وضعت       للمحافظة عل ستأجرین الت الكین والم انون الم د ق ع

انون                دل لق انون مع دار ق ى إص ي عل شرع الأردن دم الم د أن أق ك بع أساساً لإنصاف المال

م    ستأجرین رق الكین والم سنة ) ٣٠(الم داد   )١(م٢٠٠٠ل دأ الامت ھ مب ى بموجب  وألغ

ذي  القانوني لعقد الإیجار لیحل محلھ مبدأ العقد شریعة المتعاقدین وھو المبد       أ الأصلي ال

  .  )٢(كان مطبقاً على عقد إیجار العقار كغیره من العقود

ث          دار البح ى  –ویمكن القول إن كلا الاتجاھین لا یقدم علاجاً وافیاً للمشكلة م  عل

ھ       دعم موقف ا ی ة م صوص القانونی ن الن ھ م اه لدی ل اتج ن أن ك رغم م شرع -ال ؛ لأن الم

ل   الأردني تبنى معیارین مختلفین بین استثم      اطة وكی ار إدارة المتجر العائد للمفلس بوس

صبة               س المن اجر المفل ستأجر الت صرفات الم ى ت ة عل ة المؤجر الخطی التفلیسة، وموافق

ة المؤجر، ووضعنا            ي مواجھ  أي -على عقد الإیجار، حتى تعتبر تلك التصرفات نافذة ف
                                                             

دد   –) ١( میة، ع دة الرس ي الجری انون ف ذا الق شر ھ د ن ي ) ٤٤٥٣( لق د ٣١/٨/٢٠٠٠ف م، وق
  . .  م١/٩/٢٠٠٠أصبح نافذاً بتاریخ 

ار، د        .  د –) ٢( ع والإیج ان، ط   علي العبیدي، العقود المسماه البی ة، عم ، ٢٠١٦، ١٠ار الثقاف
   .  ٢٠٨: ص
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ى    أمام حلقة مفرغة مما یجعل من ترجیح أي منھما مسألة   -المشرع الأردني  ؤدي إل  لا ت

اقض    . نتائج قانونیة سلیمة   وبناءً علیھ نعتقد بضرورة تدخل المشرع الأردني لإزالة التن

ھ،         س تجارت في النصوص القانونیة التي تنظم عقد إیجار المتجر الذي یمارس فیھ المفل

ام             یم نظ ى تعم ا أن یتجھ إل ك إم ق ذل بیل تحقی ي س شكلة، وف ذه الم لاج ھ ي الحل لع وھ

وكلاء سمح ل س   ی اجر المفل ار الت ق إیج ؤون ح ولي ش تثمار، وإدارة، وت سة باس  التفلی

ویتي     –بنصوص صریحة لا تحتمل اللبس      ) المستأجر( انون الك ي الق  – كما ھو الشأن ف

ا                    ھ وھو م دف من لاس، والھ ة الإف ع طبیع سجم م صل ین شكل مف وإما تنظیم الموضوع ب

ذ          ار المتجر ال د إیج ھ     ندعو إلیھ، وھذا یستدعي تنظیم عق س تجارت ھ المفل ارس فی ي یم

ي      اك ف بوضع تنظیم شامل لھ، وذلك بدیل عن بعض النصوص المبعثرة الواردة ھنا وھن

ھ              بق بیان ا س ث كم دار البح شكلة م اً للم اً وافی دم علاج ي لا تق قانون التجارة الأردني الت

  . أعلاه

ة نوجزھا فنرجح الاتجاه الأول، ونؤید رأینا بعدة أدل: أما عن رأینا في الموضوع

  :في الآتي

ة         )١ املات التجاری ي المع ة ف یھدف نظام الإفلاس إلى تنشیط الائتمان، وتدعیم الثق

دین          د الم ذ بی ى الأخ عن طریق التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس، وإل

ك             ان ذل ا ك ھ كلم ي تجارت تمرار ف ھ، والاس ن كبوت المفلس، ورعایتھ للنھوض م

ائنین، والمدین على السواء، لا سیما إذا كان الإفلاس ممكناً، تحقیقاً لمصلحة الد

اجر     ن إرادة الت ة ع ل خارج ة عوام ون نتیج أن یك دلیس ك ش والت ن الغ اً م خالی

 .)١(المفلس مستأجر المتجر

                                                             
ھ الإسلامي            .  د –) ١( ف الفق انون وموق ي الق عمر فلاح العطین، الصلح الواقي من الإفلاس ف

ادة              صدر عن عم ي ت انون الت شریعة والق وم ال ات، عل ة دراس ي مجل ھ، بحث منشور ف من
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ون     )٢ د أن تك ارة، لا ب ة التج رم لممارس ار المب ام الإیج شرع أن أحك در الم یق

ربح، و      ى ال ة عل ة القائم ة التجاری ع البیئ سجمة م ق   من روات لتحقی ب الث تقلی

ب أن        ا یج ار ھن ام الإیج الرواج التجاري، والازدھار الاقتصادي، إذن فھدف أحك

ا         صاد دولتن صادیة، واقت ة اقت ق غای ون تحقی ر  -الأردن-یك صاد ح و اقت  ھ

ل أن   ة، ولا یعق ة أم معنوی ت مادی واء أكان روات س ة للث ة الفردی رف بالملكی یعت

ال     ة م شرع بملكی رف الم المتجر  یعت وي ك روات    –معن م ث ب أھ ي الغال و ف  ھ

 ویمنع وكیل التفلیسة من التصرف فیھ، أو یورد قیوداً تحقق ذلك المنع، -التاجر

صف                   ي منت ف ف ن وق دّ كم ة، ویع ق الملكی ضمون ح ادر م د ص ون ق وإلا فإنھ یك

ي المتجر       صرٌ ف ارة    ٣٨م (الطریق، فھو یعترف بإن الإیجار عن انون التج ن ق  م

ال       ،  )الأردني ل للانتق ال قاب ارة    ٢٦/١م (ویعترف بأن المتجر م انون التج ن ق  م

ي ھ ) الأردن صرف فی ن الت ھ م ع مالك م یمن ل  . )١(ث ى وكی رى أن یعط ا ن ن ھن وم

ستأجر (التفلیسة الحق في التصرف في إیجار متجر التاجر المفلس          ، بغض  )الم

 . النظر عن موافقة المؤجر، أو عدم موافقتھ

راجح   )٣ ھ ال رر الفق ق       )٢(یق ھ ح ؤجر، أن ة الم ي مواجھ ستأجر ف ق الم شأن ح  ب
اً     یس حق ؤجرة ول العین الم اع ب ن الانتف ستأجر م ین الم ضمونھ تمك صي م شخ
ة، أو       البیع، أو الھب ھ ب صرف فی عینیاً، وھو لكونھ أحد الحقوق المالیة یجوز الت

                                                             
= 

ان      ة، عم ة الأردنی ي الجامع د  : البحث العلمي ف دد ، ال٤٠الأردن، المجل نة ١ع ، ٢٠١٣، س
   .  ١٢٤: ص

   .    ١٥: محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص.  د–) ١(
د، دار       .  د–) ٢( صري الجدی دني الم انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس دالرزاق ال عب

سلیمان مرقس، الوافي في شرح . ود. ٦٤٠: ، ص٦، ج١٩٦٣النھضة العربیة، القاھرة، 
ود   دني، العق انون الم سماة، جالق رح   . ٥٦٣: ، ص١٣الم ن ش دي یك تاذ زھ ذلك الأس وك

  .      وما بعدھا٦: ، ص٩قانون الموجبات والعقود، دار الثقافة، بیروت، ج
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ك   ر ذل ازي، وغی رھن الحی ارة، أو ال ارة، أو الإع اجر  . الإج ق الت ار ح واعتب
سجم        ) المستأجر(المفلس   ك ین حقاً شخصیاً یعني أنھ منقول معنوي، وھو في ذل

ر          ار، ولا تعتب ى عق وي عل اراً، ولا ینط یس عق ھ ل اري، إذ إن ل التج ع المح م
اً          ار حق ق الإیج ن ح م یك الحقوق العقاریة أحد عناصره، ویتأكد ذلك من أنھ إذا ل

الحس، فھ            ھ ب وي،   عقاریاً فھو حق منقول، وبما أنھ لا یمكن إدراك ول معن و منق
ى    -كما نرى–واستناداً إلى ذلك یعتبر الحق في الإیجار       ي یُعط ولات الت  من المنق

 . وكیل التفلیسة الحق في التصرف فیھا

ا    )٤ م لھ ي حك ة ف ز الأردنی ة التمیی ررت محكم أتي)١(ق ا ی ة : " م   إن علاق
ف           ط وق ستوجب فق ا ی دعوى، وإنم قاط ال ھ إس ب علی صم لا یترت لاس الخ إف

 ومخاصمة وكیل التفلیسة لیقوم مقامھ في الدعوى، كما تقضي بذلك         الخصومة،
ان  دیلھا  ) ١٢٣/٣(و) ٧٠(المادت ل تع ة قب ات المدنی ول المحاكم انون أص ن ق م

م   دل رق انون المع ب الق سنة ) ١٤(بموج ادة ٢٠٠١ل انون ) ٣٢٩(م والم ن ق م
  . التجارة

ستأجر    اجر الم لاس الت لان إف ول إن إع ا الق ھ یمكنن ھ، فإن ھ  وعلی ب علی  لا یترت
  . إسقاط حقھ في إیجار المتجر، وإنما یستوجب فقط تولي وكیل التفلیسة ھذا الحق

أتي     ا ی ة م ز الأردنی ة التمیی ررت محكم ا ق ر لھ م آخ ي حك ھار : "وف م إش ث ت حی
إفلاس المدعى علیھ الثالث، فإن قرار محكمة البدایة وقف السیر في الدعوى بسبب فقد       

                                                             
م           –) ١( ة رق ة بصفتھا الحقوقی ز الأردنی اریخ  ) ٤٣٠٤/٢٠٠٣( قرار محكمة التمیی م، ٣٠/٨/٢٠٠٤ت

      منشورات مركز قسطاس
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من قانون ) ١٢٣/٣(لث للخصومة ھو قرار صحیح عملاً بالمادة أھلیة المدعي علیھ الثا
  .)١(أصول المحاكمات المدنیة

الرجوع      ة، وب ة القانونی أي أن محكمة التمییز الأردنیة تعتبر المفلس فاقداً للأھلی
ة           ) ٦٥٩(إلى المادة    ة القانونی وافر الأھلی شترط ت دھا ت ي نج دني الأردن انون الم ن الق م

ھ         لدى المؤجر والمستأ   ى أن ذكورة عل ادة الم صت الم د ن ار، فق د الإیج : جر عند إبرام عق
د       " ت العق دین وق ة العاق ارة أھلی ادة     "یشترط لانعقاد الإج نص الم ة ل ، وبمفھوم المخالف
ة             ) ٦٥٩( وافر الأھلی اذه ت ار أو نف صحة الإیج شترط ل ھ لا ی ول أن ا الق المذكورة یمكن لن

صانھا     خلال مدة الإیجار، إذ لا یؤثر في العقد ان      ستأجر، أو نق ة المؤجر، أو الم عدام أھلی
  . خلال مدة العقد مادام أنھما كانا متمتعین بالأھلیة حین إبرام العقد

اجر             ن الت دلاً ع ار ب ق الإیج سة ح ل التفلی ولي وكی ول، إن ت ا الق وعلى ذلك یمكنن
ة القانون          وافرت الأھلی ا ت ة طالم س للأھلی اجر المفل د الت دى   المفلس لا علاقة لھ بفق ة ل ی

  .  عند إبرام عقد الإیجار) المستأجر(التاجر المفلس 

س      )٥ اجر المفل سة الت ل تفلی بح وكی ستأجر(إذا أص صرف   ) الم ى الت ضطراً إل م
ار،             ن الإیج ازل ع رافض للتن ھ ال بالمتجر، أو إدارتھ وإذا أصر المالك على موقف

ر علیھ في ھذه الحالة سوف یلجأ المستأجر إما إلى إغلاق المحل، وفي ذلك ضر  
  . وعلى المصلحة العامة، أو یلجأ إلى أسالیب الغش، والتحایل على القانون

بة                  ول المناس ى وضع الحل ي إل شرعنا الأردن ادر م ن أن یب د م ھ، لا ب وتجنباً لذلك كل
لھذه المسألة، وذلك بإجازتھ أن یتولى وكیل التفلیسة إدارة المتجر، أو بیعھ، أو تأجیره، 

  . أو رھنھ
                                                             

صوص –) ١( ذا الخ ر بھ رار م:  انظ م   ق ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی حكم
ة      ) ٢١(م، المنشور على الصفحة     ٥/٩/١٩٨١تاریخ  ) ٣٠٩/١٩٨١( ة نقاب من عدد مجل

  .    م١/١/١٩٨٢المحامین بتاریخ 
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  الخاتمة
ؤ ا،  ی اط بینھم ة ارتب ام علاق ى قی ر إل ي المتج صراً ف ار عن ق الإیج ار ح دي اعتب

أجیراً،              اً وت اً ورھن صرفات بیع مضمونھا خضوع حق الإیجار لما یخضع لھ المتجر من ت
وتكون ھذه التصرفات نافذة في مواجھة المؤجر مھما كانت الشروط التي یضعھا بشرط    

  . لمتجر، ولیس على حق الإیجار دون المتجرأن ینصب التصرف على حق الإیجار تبعاً ل

س               اجر المفل ن الت دلاً ع ار ب ق الإیج سة ح ل التفلی ولى وكی ھ إذا ت ومؤدى ذلك أن
ستأجر( د    )الم ا أح ارة لكونھ ي الإج ھ ف ستأجر بحق صرف الم م ت ي حك د ف ك یع إن ذل ، ف

  . عناصر المحل التجاري

ستأجرین  لكن حكم ھذا التصرف في القانون المدني الأردني وقانون       المالكین الم
من ) ٧٠٣(أنھ إذا تمَّ دون إذن المؤجر كان موقوفاً على إجازتھ وذلك سنداً لنص المادة  

ب             ستأجرین أن یطل الكین والم انون الم اً لق ق للمؤجر طبق القانون المدني الأردني، ویح
ذر                    ھ سوف یتع ي أن ذا یعن ة، وھ ھ الخطی ى موافقت صول عل م دون الح تخلیة العقار إذا ت

س    اجر المفل ى الت ستأجر (عل ك      ) الم ة المال اري دون موافق ھ التج ي محل صرف ف الت
اً لا یجوز          )المؤجر( ھ حق ستأجر إلا أن فی اً للم ؛ علماً بأن المحل التجاري یعد مالاً مملوك

التصرف فیھ، وھو حق الإیجار، وإذا اضطر المستأجر إلى التصرف بحق الإیجار لشھر       
ار،         و)١(إفلاسھ لوكیل التفلیسة   ق الإیج ن ح ازل ع رافض للتن ھ ال ى موقف أصر المالك عل

                                                             
ك  : "من القانون المدني المصري إذ جاء فیھا) ٥٩٤(عكس ذلك، المادة   :  انظر –) ١( ومع ذل

ع        إذا كان الأمر خاصاً بإیجار عقار    ضرورة أن یبی ضت ال ر واقت صنع أو متج ھ م أنشيء ب
ضي      انع أن تق المستأجر ھذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط الم
ورد              رر، وی ك ض ؤجر من ذل ق الم م یلح اً، ول ماناً كافی دم المشتري ض بإبقاء الإیجار إذا ق

ة   الفقھ أمثلة على حالات الضرورة، كإصابة صاحب المتجر بمر   ض عجز معھ عن ممارس
رخیص الإداري    تجارتھ، أو موتھ وعجز ورثتھ عن إدارة المتجر، أو إفلاسھ، أو سحب الت

سابق، ص    .د. منھ اغو،    . ٦٨٠-٦٧٩: عبد الرزاق السنھوري، المرجع ال میر تن ذلك س وك
ام، ط     ھ ع ار بوج ار، الإیج د الإیج كندریة،  ٢عق شأة الإس . ٢٧٢-٢٧١: ، ص١٩٧٠، من
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 ٩٧٤

انون            دني وق انون الم أجور؛ لأن الق لاء الم باب إخ ن أس بباً م ففي ھذه الحالة یعد ذلك س
دد     المالكین والمستأجرین قد قررا نصوصاً قانونیة خاصة بشروط معینة لھذا الأمر المح

رر نص    خلافاً لبعض النصوص المبعثرة الواردة في قانون ال    م تق تجارة الأردني والتي ل
ة                 ز الأردنی ة التمیی رار لمحكم ي ق اء ف د ج شكلة، وق ذه الم سم ھ اص یح ا   )١(قانوني خ م

ام           : "یلي اً لأحك ددة خلاف ة لأمور مح وحیث أنھ إذا قرر نص قانوني خاص شروطاً معین
اص       نص الخ ا       "نص عام، فإنھ یتوجب إعمال ال ي بم ا نوص شكلة فإنن ذه الم سم ھ ، ولح

  :یلي

ھ           ً:أولا - ي ذات ارة الأردن انون التج صوص ق ي ن ارض ف  ضرورة العمل على رفع التع
ادة    ص الم اء ن ك بإلغ ل    ) ٣٩(أولاً، وذل ي ظ ھ ف ي؛ لأن ارة الأردن انون التج ن ق م

ر    ر المتج ن عناص ي الأردن م د ف ار لا یع ق الإیج إن ح الي ف انوني الح ع الق الوض
اً . ن في حالة بیع المتجر المعنویة التي تنتقل إلى المشتري بحكم القانو     ع  : وثانی رف

ادة         ص الم اء ن ك بإلغ ھ وذل ي ذات دني الأردن انون الم صوص الق ي ن ارض ف التع
ي              ) ٧٠٣( ة الت صوص القانونی ستقیم الن ي ت ك ك ي، وذل دني الأردن من القانون الم

اجر              ین الت ة ب سابقة المتكون ار ال ة الإیج ون إدارة علاق ذین یتول ن ال تتكلم ضمناً ع
    ).    المؤجر(، ومالك العقار )لمستأجرا(المفلس 

اً - ر       : ثانی ك المتج صرف مال یم ت صریح لتنظ نص ال اد ال رورة إیج ستأجر (ض الم
ة المؤجر         ) المفلس ي مواجھ د ف ھ العق ار  (فیما یرتب ك العق ارة    ) مال انون التج ي ق ف

ا    ) ٣٥٥/٢ب و /٣٥٤/٣(الأردني؛ إذ إن نص المادتین       ن كونھم ضلاً ع غیر كاف ف
ا لم   د جاءت ع          ق ا، وبی ام علیھ س، ولا توضع الأخت ي تخص المفل یاء الت عالجة الأش

                                                             
= 

ة،    ھادي م .وكذلك د  ي الحقوقی سلم البشكاني، بیع المتجر، دراسة مقارنة، منشورات الحلب
   . ١٠٧: ، ص٢٠١٥، ١بیروت، ط

م     –) ١( ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم اریخ ) ١٥٩٦/٢٠٠٨( ق ت
 .    م، منشورات موقع قسطاس١٤/٩/٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

د           ھ عق ا یرتب س فیم ستأجر المفل الأشیاء القابلة للھلاك، ولم تتكلما عن تصرف الم
 ).مالك العقار(إیجار المتجر في مواجھة المؤجر 

صوص               :ًثالثا - إیراد ن ى ب ل یُعن شریعي متكام یم ت اد تنظ ي بإیج شرع الأردن  قیام الم
ة اجر     خاص ھ الت ارس فی ذي یم ر ال ار المتج د إیج نظم عق س ( ت ستأجر المفل ) الم

د          شغیل المتجر بع ي ت تمرار ف رر الاس ا تق ة إذا م ة خاص ن أھمی ھ م ا ل ھ؛ لم تجارت
م          ر الحك ضمن معالجة أث ث یت إشھار الإفلاس؛ وذلك لتلافي القصور التشریعي بحی

رتب على ذلك إنھاء العقد، بإشھار إفلاس التاجر في عقد إیجار المتجر، بحیث لا یت
ل                  رره وكی ا یق ى م اً عل د متوقف صیر العق ل م أو حلول الأجرة المستقبلیة، وأن یجع
التفلیسة، وعلى أن یكون لوكیل التفلیسة الحق في أن یحدد موقفھ من عقد الإیجار 
لال                  ك خ ون ذل رح أن یك لاس، ونقت م بإشھار الإف اریخ الحك ن ت ة م دة معین خلال م

وم      ستین یوماً، و   سة یق ل التفلی ادام وكی بذلك یمتنع على المؤجر طلب فسخ العقد م
ي              شأن ف ا ھو ال ات، كم ن التزام س م ستأجر المفل ى الم بتنفیذ ما یفرضھ العقد عل

 القانون الكویتي 

ن             :ًرابعا - ى إذن م صول عل د الح سة بع ل التفلی ق وكی ى ح  إیجاد النص صراحة عل
ي  قاضیھا تأجیر العقار من الباطن، أو التنا     زل عن الإیجار، وإن كان ذلك ممنوعاً ف

ب              شرط أن لا یترت دائنین، ب صلحة ال ي م ذا الإجراء ف د أن ھ ى وج ار مت عقد الإیج
 . على ذلك ضرر المؤجر كما ھو الشأن في القانون الكویتي

ب                  : خامساً - ا لمؤجر المتجر طل ق فیھ ي یح الات الت ى الح نص صراحة عل اد ال إیج
ع و      د         فسخ العقد وذلك إذا امتن ا عق ي یرتبھ ات الت ذ الالتزام ن تنفی سة ع ل التفلی كی

ستقبلیة،             اء الأجرة الم الإیجار على المستأجر المفلس، أو لم یقدم ضماناً كافیاً لوف
 . وأن یتم ذلك بطلب من المحكمة كما ھو الشأن في القانون الكویتي



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

  المصادر والمراجع
  

  باللغة العربیة: أولاً

  المراجع الفقھیة) أ

ام )١ لالا،   المح یم ش ھ نع شرف،    ): ٢٠٠٠(ي نزی ي الم سة، والقاض ل التفلی وكی

 .منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان

ي،  .د )٢ ز العكیل ث،    ): ٢٠١١(عزی زء الثال اري، الج انون التج ي شرح الق یط ف الوس

 . ١أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة، عمان، ط

یم،    . مصطفى كمال طھ، ود   . د )٣ ر فھ اري، الأوراق   ): ١٩٨٤ (مراد منی انون التج الق

 . التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت

دفع، ج  ): ١٩٧٣(إدوار عید،   . د )٤ ة  ٢أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن ال ، مكتب

 . زین، بیروت

اري، ط     ): ٢٠٠٦(أحمد زاید وآخرون،     .د )٥ انون التج ادئ الق ة   ٢مب ا العلمی ، دار یاف

 . للنشر، عمان

امران ا.د )٦ صالحي، ك ي، دار     ): ١٩٩٨(ل شریع الأردن ي الت اري ف ل التج ع المح بی

 .الثقافة، عمان

ر،  .د )٧ ادر العطی د الق اري، ط  ): ١٩٩٩(عب انون التج رح الق ي ش یط ف ، دار ١الوس

 .الثقافة، عمان



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

، ١شرح القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، ج): ٢٠٠٤(فوزي محمد سامي،  .د )٨

 .١ط

شر      ): ١٩٨٥(محمد حسین إسماعیل،    .د )٩ ان للن ي، دار عم اري الأردن انون التج الق

 . ١والتوزیع، عمان، ط

سة       ): ١٩٨٧(عزیز العكیلي،   .د ) ١٠ ویتي، مؤس ارة الك أحكام الإفلاس في قانون التج

 .الكویت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى، الكویت

ان،       ): ٢٠١٦(علي العبیدي،   . د ) ١١ ة، عم ار، دار الثقاف العقود المسماه البیع والإیج

 . ١٠ط

صري  ): ١٩٦٣(عبدالرزاق السنھوري،  . د ) ١٢ الوسیط في شرح القانون المدني الم

 . ٦الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة، ج

  .١٣سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، ج. د ) ١٣

  .٩الأستاذ زھدي یكن شرح قانون الموجبات والعقود، دار الثقافة، بیروت، ج ) ١٤

اغو،  سمیر ت  ) ١٥ كندریة،      ): ١٩٧٠(ن شأة الإس ام، من ار بوجھ ع ار، الإیج د الإیج عق

 .٢ط

شكاني،   .د ) ١٦ سلم الب ادي م شورات     ): ٢٠١٥(ھ ة، من ة مقارن ر، دراس ع المتج بی

  .١الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط

 .علي یونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاھرة، بغیر تاریخ.د ) ١٧

 ٨قانون التجاري الإفلاس، مطبعة دار نشر الثقافة ال): ١٩٥١(محسن شفیق،  .د ) ١٨

 . إسكندریة-شارع الراضي، محرم بك



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

 .التفلیسة، بدون دار نشر): ١٩٩٨(محمد مصطفى خمیس، .د ) ١٩

  الأبحاث والرسائل) ب

ة         . د )١ رة الریب ي فت صادرة ف ة ال صرفات القانونی لان الت عبداالله حسین الخشروم، بط

ة ساھمة العام شركة الم سبة لل انون   د-بالن شركات وق انون ال ین ق ة ب ة مقارن راس

ت،            ة آل البی ن جامع صدر ع التجارة الأردني، بحث منشور في مجلة المنارة التي ت

رق دد  : المف شر، الع ث ع د الثال وال ٩الأردن، المجل ـ١٤٢٨، ش اني  / ھ شرین ث ت

 . م٢٠٠٧

ي                  . د )٢ شور ف ث من المتجر، بح ان ب ار المك اط إیج رة ارتب محمد حسین إسماعیل، فك

سنة   ٢، العدد٢ة مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، مجلد    مجل انون الأول ل ، شھر ك

 .م١٩٨٧

ى    )٣ ت عل ى الانترن شور عل اري، من ل التج ار المح وان إیج ث بعن دین، بح عید حم س
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ى     ): ٢٠١٥(عمر موسى الشبول،    )٤ لاس عل ار شھر الإف الة    آث دائنین، رس وق ال حق

 .ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن

ف       ): ٢٠١٣(عمر فلاح العطین،    . د )٥ انون وموق ي الق لاس ف ن الإف واقي م الصلح ال

الفقھ الإسلامي منھ، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون التي   

ان    د  الأ: تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنیة، عم ، ٤٠ردن، المجل

  .١العدد

وبي، .د )٦ میحة القلی ة   ): ١٩٧٦(س ة القانونی اري، مجل ل التج تغلال المح أجیر اس ت

  .٤، ٣والاقتصاد الصادرة عن كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، ع



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

 الموسوعات القضائیة) ج

 . مجلة نقابة المحامین الأردنیین )١

 . عدالة للأحكام القضائیة في الأردن متاح للمشتركین )٢

 .  قسطاس للأحكام القضائیة في الأردن متاح للمشتركین )٣

  :باللغة الفرنسیة: ثانیاً
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